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I. المقدمة
ومن الكتب التي ألفت في هذا القرن: ما ألف في مصطلح الحديث وقواعده.
II. موضوع المقالة
ومن الكتب التي ألفت في هذا القرن: ما ألف في مصطلح الحديث وقواعده.:

قد سبق أن ذكرنا أن هذا الفن قد بدأه الرامهرمزي في كتابه "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، وفي هذه الفترة ألف الحاكم -صاحب "المستدرك"- كتاب "معرفة علوم الحديث"، وجمع في هذا الكتاب اثنين وخمسين نوعًا من أنواع علوم الحديث، ولكنه لم يستوعب ولم يهذب، إلا أن فيه فوائد ومهمات بنى عليها من جاء بعده، كابن الصلاح في مقدمته.

وقد ابتدأ الحاكم كتابه ببيان فضل أصحاب الحديث، وأن من يتطاول عليهم زنديق ملحد، ثم تكلم عن أنواع علم الحديث، وبدأ بالإسناد العالي وما يتعلق به، وكذا الإسناد النازل، ثم تكلم عن المسند من الحديث، والموقوف، وطبقات الصحابة، والمراسيل، والمنقطع، والمسلسل، والعنعنة والمعضل... وغير ذلك.
ومنهجه في هذا الكتاب: أنه يذكر أهمية النوع الذي يسوقه، وإن كان للمتقدمين دور فيه أشار إلى ذلك.

ولكننا نذكر أنه في هذه الفترة ألف الخطيب البغدادي كتاب "الكفاية في علم الرواية"، وهذا الكتاب قد جمع طائفة كبيرة من قواعد علوم الحديث ومصطلحه، واستفاد منه من جاء بعده، كما استفادوا من "معرفة علوم الحديث".

كما ألف الخطيب البغدادي أيضًا "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، وموضوع هذا الكتاب يدور حول ما ينبغي على المحدث أن يلتزمه، وماذا على طالب الحديث من الآداب والأخلاقيات العلمية، وفيه كثير من مصطلح الحديث أيضًا، وكذلك "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" للقاضي عياض اليحصبي، الذي توفي سنة خمسمائة وأربع وأربعين.
ونقف عند ما جَدَّ في هذه الفترة من التأليف في مناهج المحدثين، وبيان شرائطهم؛ فحين وضع مصنفو كتب السنة دواوينهم؛ منهم مَن رسم لنفسه منهجًا سار عليه، ونص على ذلك في المقدمة، وهذا الصنف بعض أهله التزم ما رسمه لنفسه، وبعضهم حاد عن الطريق.
ومن المصنفين من لم يذكر لنفسه منهجًا، وحاول من جاء بعده سبر كتابه، أو كتبه لمعرفة المنهج الذي سار عليه، ثم استخلص الشروط التي يمكن أن يكون بنى عليها المؤلف كتابه.
ولما كانت الكتب الستة تعتبر أصولًا للسنة، ويتداولها الناس انبرى بعض العلماء في القرن الرابع الهجري، محاولين استنباط شروط الأئمة الستة التي بنوا عليها كتبهم، منها: "شروط الأئمة" لابن منده، الذي توفِّي سنة ثلاثمائة وخمس وتسعين.

والكتاب صغير الحجم، وهو يحتوي على مقدمة ذكر فيها أهمية علم الحديث، ومدى ارتباط السنة بالقرآن، ويظهر في تلك المقدمة تأثره بأسلوب الإمام الشافعي البارع في كتاب "الرسالة"، وهو يسوق في تلك المقدمة آيات من القرآن في بعضها خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم بشرحها إجمالًا، مبينًا أن السنة تفسر المحكم، وتبين المشتبه، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قام بالبيان على أكمل وجه؛ ثم قام الصحابة بعده بمواصلة البلاغ، وجاء التابعون فبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر ابن منده بعد ذلك طبقات المحدثين، وذكر الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد من عصر الزهري إلى عصر ابن المديني، وأن علم الأسانيد في تلك الفترة يدور على ستة نفر، وذكرهم، ثم قال: "ثم سار علم هؤلاء الستة إلى اثني عشر رجلًا، وهم أصحاب الأصناف ممن صنف العلم" وذكرهم.
ثم ذكر طبقات أهل العلم بعد التابعين إلى عصر الإمام أحمد، سواء كانوا من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والبصرة، ومن أهل الشام والجزيرة.
ثم ذكر طبقات الرواة من حيث القبول والرد، وذكر أعلى الطبقات وهم أهل المعرفة والصحيح، وذكر منهم البخاري والذهلي والسمرقندي ومسلم وأبو داود والنسائي، وذكر طبقة ثانية، قَبِلَهم جماعة من أهل المعرفة، ورَدَّهم آخرون.

وذكر قوم منهم أبو الزبير وزهير -أبو الزبير مسلم بن تدرس، وسهيل بن أبي صالح- وفي تلك الطبقة ذكر شرط أبي داود والنسائي وجميع من أخذ طريقتهم في الحديث، وساق بسنده إلى محمد بن سعد الباوردي بمصر، قال: "كان مذهب النسائي أن يخرج من كل من لم يجمع على تركه، وكان أبو داود كذلك يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف لأنه أقوى عنده من رأي الرجال".
ثم ذكر الطبقة الثالثة، وهي المتروكة باتفاق العلماء إما لكثرة الوهم في حديثهم، أو لسوء حفظهم، أو لعلة دخلت عليهم؛ فاضطربوا في الروايات أو لجهالة فيهم، أو للتهمة الواقعة عليهم، أو لشهرتهم بالكذب.

ثم ذكر قومًا منهم: عاصم بن أبي النجود، وعمرو بن شعيب، ثم ذكر المشهورين بوضع الأسانيد والمتون، وذكر منهم: أبو داود النخعي، وغياث بن إبراهيم، ثم ذكر ترتيب الصحابة في العلم والقضاء والقراءة، وبعدهم ذكر التابعين وأتباع التابعين، وهذه الرسالة مطبوعة في حدود مائة ورقة محققة ومخرجة.
وننتقل إلى كتاب في هذا الفن هو في هذه الفترة، يعني كما سبق أن ذكرنا أن ابن منده كانت له البدايات، لكن مَن أتى بعده كأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي الذي ألف "شروط الأئمة الستة"، والحازمي الذي ألف "شروط الأئمة الخمسة" كان لهم تطور كبير واستواء في هذا الفن.

فأبو الفضل محمد بن الطاهر المقدسي الذي توفِّي سنة خمسمائة وسبع أَلَّف "شروط الأئمة الستة": البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

قال: "أما شرط البخاري ومسلم فإنهما يخرجان حديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، مِن غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلًا غير مقطوع؛ فإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسن، وإن لم يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، إلا أن مسلمًا ترك أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه".
وقد انتقد بعض العلماء ابن طاهر في هذا الكلام، منهم: العراقي؛ حيث بيَّن أن النسائي جرّح جماعة أخرج لهم الشيخان، أو أخرج لهم أحدهما، وقد ذكر ابن طاهر خمسة رجال ترك البخاري حديثهم، وقد ترك البخاري حديثهم بقصد التحري والاحتياط، واعتبر هؤلاء الخمسة مثالًا لغيرهم، وهم: سهيل بن أبي صالح، وحماد بن سلمة، وداود بن أبي هند، وأبو الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن.

وأما مسلم؛ فأخرج حديث هؤلاء؛ لأن الكلام فيهم لم يخرجهم عن العدالة والثقة، وهو لم يخرج جميع أحاديثهم، بل انتقى منها ما يوافق الثقات.
ينقل ابن طاهر من ابن منده ومن "المدخل" للحاكم أمورًا ومسائلَ تتعلق بشرط الشيخين أو غيرهما.

وقد انتقد ابن طاهر الحاكم في ذكره أن شرط الشيخين أن يخرجا الحديث الذي يرويه الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظًا متقنًا مشهورًا بالعدالة.

فانتقد ابن طاهر هذا الكلام قائلًا: "إن البخاري ومسلمًا لم يشترطا هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير على ظن".
ثم أيد ابن طاهر كلامه بكلام ابن منده، وقد سبق أن تكلمنا على هذا عندما كنا نشرح أو نتكلم عن شرط البخاري وعن شرط مسلم.
أما الكتاب الثاني فهو الذي لا يقل أهمية عن كتاب أبي الفضل المقدسي؛ فهو "شروط الأئمة الخمسة" للحازمي، الذي توفِّي سنة خمسمائة وأربع وثمانين.

وكتاب الحازمي هذا أوسع وأشمل من كتاب ابن طاهر السابق، وذكر الحازمي أن سائلًا سأله عن شروط الأئمة في كتبهم، واكتفى الحازمي ببيان شروط الأئمة الخمسة، وهم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

ولم يدخل "الموطأ" باعتبار دخوله في الأصول الخمسة إلا الشيء القليل، ولم يعتبر سنن ابن ماجه لتأخر منزلتها بين الكتب الستة، حيث إن الأحاديث الزوائد التي انفرد بها ابن ماجه محكوم على أكثرها بالضعف.
ثم ساق كلام الحاكم في "المدخل" بحروفه، والذي يشتمل على شروط الصحيحين، وذكر منها خمسة أقسام، ولكنه عاب على الحاكم كلامه في تلك الشروط، وقال: لو طولب بالدليل على ما قال لأعياه الأمر، وإن بعض العلماء قلد الحاكم ومشى خلفه، ولكن آفة العلم التقليد.

على أن الحازمي أبدى موافقته على القسم الثاني من أقسام الصحيح المتفق عليه، والذي يتضمن أن الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابي، وليس لهذا الصحابي إلا راوٍ واحدٍ، وقال: إن هذا القسم الثاني لحسن غير أن الاسترواح إلى هذا غير ممكن؛ لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد، والبحث عن مخارج الحديث، وأحوال الرجال... إلى آخره.
ثم عقد بابًا في إبطال قول من زعم أن شروط البخاري إخراج الحديث، عن عبدين، وهلم جرًّا إلى أن يتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد الحاكم ومَن قلده في قوله، وقد تعرضنا لهذه المسألة عندما كنا نتكلم عن شروط الشيخين.
ثم ذكر الحازمي بابًا في الشروط المعتبرة في قبول الخبر، واعتباره في الصحيح، ومهد لذلك بأن الناس ليسوا ملائكة، وأن المعصية منهم لا يكاد يسلم منها أحد.
ثم عرف الخبر، وقسمه إلى متواتر وآحاد، ثم ذكر شرائط القبول العامة وهي: الإسلام، والعقل، والصدق، وألا يكون مدلسًا، والعدالة، وأن يكون علمه مأخوذًا عن العلماء لا عن الصحف، واستفاض في التعليق على تلك الشروط وغيرها تعليقًا لطيفًا موجزًا متقنًا.

وبيَّن الحازمي أن مذهب من يُخرج الحديث الصحيح، أن يُعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي مَن روى عنهم وهم ثقات أيضًا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات.

ثم ذكر أن الرواة على طبقات خمس، ولكل طبقة مزية على التي تليها وتفاوت، فمن الطبقة الأولى من هو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري.
وقال: إن قصد البخاري وضع مختصر في الحديث، أنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث، وإن شرطه أن يخرج ما صح عنده؛ لأنه قال: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا"، ولم يتعرض لأمر آخر.

وذكر أن مسلمًا صرح بشرطه في خطبة كتابه، ثم أشار إلى رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وبين فيها شرطه في الكتاب، وأن الأئمة الآخرين متقاربون في شروطهم.

ثم دافع عن الاعتراض الذي يقول: ما بال الشيخين خرجا حديث جماعة تُكلم فيهم، نحو: فُليح بن سليمان، وإسماعيل بن أبي أويس، عند البخاري، ومحمد بن إسحاق عند مسلم.

فأجاب الحازمي بأن الضعف عند هؤلاء النفر ليس شديدًا تُرَدُّ به روايتهم، وأيضًا جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم مختلفون في أسبابه، وأن مدارك الضعف عند الفقهاء محصورة، ومعظمها منوط بمظاهر الشرع.

وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غير معتبرة، بل إن أئمة النقل على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم في اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرها؛ فرب راوٍ هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي، مجروح عند يحيى بن سعيد وبالعكس، وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل.
هذا، والكتاب مطبوع، وعليه تعليق لطيف للشيخ محمد زاهد الكوثري.
وهكذا رأينا في هذه الفترة من منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن السابع الهجري، وجدنا أن هذه الفترة حافلة بكثير من التجديد في التأليف، وإن كان ذلك يعتمد على ما قبله من المؤلفات؛ أي: له صلة بالمؤلفات السابقة.

فوجدنا مثلًا الاستدراك والمستدركات، وجدنا "المستدرك" للحاكم، و"المختارة" للمقدسي، ووجدنا التأليف في الناسخ والمنسوخ، وفيه كتاب "الاعتبار" للحازمي، ووجدنا المختصرات؛ كـ"اختصار صحيح مسلم" للقرطبي أحمد بن عمر المحدث، ووجدنا التأليف في تخريج كتب الفقه مثلًا، كـ"معرفة السنن والآثار" للبيهقي، الذي عني فيه بأحاديث الشافعي وخاصة في "الأم".
ووجدنا التأليف في أحاديث الأحكام كالعمدتين: "العمدة الكبرى" و"العمدة الصغرى" لعبد الغني المقدسي، و"الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى" للأشبيلي.

ووجدنا أيضًا مما هو جديد في هذه الفترة: الترتيب المعجمي للأحاديث، كما وجدنا ذلك عند الديلمي في "الفردوس"، ووجدنا أيضًا التأليف في جمع الأطراف؛ كـ"أطراف خلف الواسطي"، و"أطراف الكتب الستة" للمقدسي.

ووجدنا التأليف في الأحاديث الموضوعة، كـ"الموضوعات" لابن الجوزي، و"الأباطيل" للجورقاني.
كما وجدنا التأليف في رجال معينين؛ كـ"الجمع بين رجال الصحيحين" للقيسراني بن طاهر، والتأليف في تاريخ العلماء، كـ"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي.

كما وجدنا المؤتلف والمختلف والتحريف والتصحيف عند العسكري، الذي عاش في هذه الفترة، ووجدنا التأليف في الغريب، وإن كان التأليف في الغريب قبل ذلك، إلا أنه وُجِدَ كتابٌ هام لا يستغني عنه باحث يحتاج إلى مثل هذا النوع، وهو: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير الجزري.

ووجدنا الشروح للكتب السابقة؛ كشرح ابن بطال لصحيح البخاري.

كل هذا وجدناه في هذه الفترة كجديد، وكما نبهنا مرارًا أن هذه المؤلفات عندما تنشأ تستمر بعد ذلك عند مؤلفين آخرين، ولا يتوقف شيء من هذا النوع، وهذا يدل على ثراء العطاء لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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